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I. المقدمة
ننتقل الآن إلى الحديث عن أنواع المؤنث باعتبار علامة التأنيث:
قال ابن مالكٍ -رحمه الله-:

عَلامَة التَّأنِيثِ تَاءٌ أو ألِف 
وَفِى أسَامٍ قدَّرُوا التَّا كالكَتِف 
ومن هذا نقول: إن المؤنث باعتبار علامة تأنيثه نوعان في الجملة:
II. موضوع المقالة
وننتقل الآن إلى الحديث عن أنواع المؤنث باعتبار علامة التأنيث:
قال ابن مالكٍ -رحمه الله-:

عَلامَة التَّأنِيثِ تَاءٌ أو ألِف 
وَفِى أسَامٍ قدَّرُوا التَّا كالكَتِف 
ومن هذا نقول: إن المؤنث باعتبار علامة تأنيثه نوعان في الجملة:
النوع الأول: ما كان مختومًا بتاء تأنيثٍ ملفوظةٍ, أو مقدرة.
النوع الثاني: ما كان مختومًا بألف تأنيثٍ مقصورةٍ, أو ممدودة.
نبدأ أولاً بالحديث عن النوع الأول, وهو المؤنث بتاء التأنيث:
أوردنا فيما مضى كثيرًا من أمثلة المؤنث المختوم في اللفظ بتاء التأنيث, وهي التاء المحركة بأوجه الإعراب, لاحظوا أننا نتحدث في الأسماء, فتاء التأنيث فيها هي التاء المحركة بأوجه الإعراب, على حسب موقع الكلمة المؤنثة بها في جملتها, وتاء التأنيث هذه التي يختم بها الأسماء المؤنثة تُبدَل في الوقف هاءً؛ ولذلك ترسم بالهاء المنقوطة, ويقال عنها: التاء المربوطة, وهذه التاء مختصة بتأنيث الأسماء, أما الأفعال فتؤنث بالتاء الساكنة المفتوحة كـ: قامت وقعدت, أو التاء الذي يبدأ بها الفعل المضارع مثل: تقوم وتقعد, والذي يعنينا هنا تأنيث الأسماء.
 قد أنثت العرب كثيرًا من الأسماء بتاءٍ مقدرة, فبِمَ يستدل على هذا التقدير؟
الجواب: يستدل على هذا التقدير بأشياء أهمها: الضمير المؤنث العائد عليها, كقوله تعالى: {النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (الحج: 72)، وقوله عز وجل: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} (محمد: 4)، وقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} (الأنفال: 61) فالنار جاءت في سورة "الحج" مؤنثة {النَّارُ وَعَدَهَا} وهذا الضمير المؤنث العائد عليها يدل على تأنيث هذه الكلمة, و{الْحَرْبُ} جاءت في سورة "محمد" أيضًا مؤنثة: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} هذا الضمير المؤنث في {أَوْزَارَهَا} عائد على {الْحَرْبُ} مما يدل على تأنيثها, وفي سورة "الأنفال": {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} جاءت أيضًا كلمة "السلم" مؤنثة بدليل {فَاجْنَحْ لَهَا} بدليل عود هذا الضمير المؤنث عليها, فالكلمات: {النَّارُ} و{الْحَرْبُ} و"السلم" مؤنثات مع عدم وجود علامة تأنيث ملفوظٍ بها, ولكن عود الضمير المؤنث عليها يدل على أنها مؤنثة بتاءٍ مقدرة, وأيضًا يعرف المؤنث بالتاء المقدرة بعود اسم الإشارة للمؤنث عليه, نحو قوله تعالى: {هَذِهِ جَهَنَّم} (يس: 63). فاسم الإشارة هنا جاء مؤنثًا, والإشارة إلى لفظ {جَهَنَّم} أعاذنا الله من حرها.
ويعرف هذا المؤنث أيضًا بالتاء المقدرة بثبوت هذه التاء في التصغير في بعض الكلمات نحو: عُيينة, وأذينة، مصغري: عينٍ, وأذنٍ من الأعضاء المزدوجة, فإن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها, قالوا: وغير المزدوج من أعضاء الإنسان مذكر كالرأس, والقلب, والوجه, والحلق, والفم, وذلك في الأغلب الأعم.
ويعرف المؤنث بالتاء المقدرة, أيضًا بثبوت التاء في فعله, قال تعالى: {وَلَمَّا فَصَلَتْ الْعِيرُ} (يوسف: 94) جاء الفعل مؤنثًا, ومسندًا إلى لفظ {الْعِيرُ} مما يدل على أن كلمة {الْعِيرُ} هذه مؤنثة, إلا أن تأنيثها بتاء مقدرة.
ويعرف كذلك هذا المؤنث بالتاء المقدرة, يعرف بسقوط التاء من العدد, إذا كان هذا العدد من الأعداد التي تخالف معدودها تذكيرًا وتأنيثًا, وقد مضت بعض الشواهد عليه.
ومن ذلك أيضًا: قول الراجز يصف قوسًا عربيةً:
أََرْمِي عَلَيْهَا وَهِي فَرْعٌ أَجْمَعُ 
وَهِي ثَلَاثُ أَذْرُعٍ وَإِصْبَعُ 
فـ"أذرعٍ" جمع: ذراع, وهي مؤنثة بدليل سقوط التاء من عددها, وإن كان خليل, وسيبويه -رحمهما الله تعالى- يريان أن هذا الاسم -وهو ذراع- قد تمكن في المذكر, كما ورد في الكتاب (3/ 236)، وقد أشار ابن مالكٍ –رحمه الله- إلى بعض ما يعرف به المؤنث بالتاء المقدرة فقال: 
وَيُعرَفُ التَّقدِيرُ بِالضَّمِيرِ 
وَنَحوِهِ كالرَّدِّ فِى التَّصغِيرِ 
ننتقل الآن إلى الحديث عن الحالات التي يستغنى فيها عن الاقتران بالتاء:
تأتي التاء المربوطة في آخر الأسماء لمعانٍ متعددة, وأغراضٍ متنوعة, والذي يعنينا هنا- ونحن نتحدث عن المذكر والمؤنث- بالمقام الأول هو التاء التي تأتي للتأنيث في آخر الاسم المؤنث؛ لتكون فارقةً بين المؤنث, والمذكر؛ ولذلك تسمى هذه التاء: التاء الفارقة, أو التاء الفاصلة, كما تسمى أيضًا تاء التأنيث المتحركة, وهي: التاء التي يوقف عليها بالهاء؛ ولذلك قد تسمى كذلك هاء التأنيث, كما تسمى أيضًا تاء النقل؛ لأنها تنقل الاسم المتصل بآخره من التذكير إلى التأنيث.
وتاء التأنيث هذه قد تتصل قياسًا غالبًا بأربعة أنواعٍ من الصفات, ثلاثة منها- أي: من هذه الأنواع- من المشتقات, وهي: اسم الفاعل, واسم المفعول, والصفة المشبهة, والنوع الرابع مما يؤَوَّل بالمشتق, وهو الاسم المنسوب, فيقال في تأنيث نحو ضاربٍ: ضاربة, ونحو مفهومٍ: مفهومةٍ, ونحو حسنٍ: حسنة, ونحو عربيٍّ: عربية.
فالأصل في تاء التأنيث أن تتصل بالأنواع الأربعة السابقة فارقةً بين مذكرها ومؤنثها, أما قول العرب: الرَّبْعَة, وهو: الوسيط القامة للمذكر والمؤنث, فيقولون: رجل ربعة, وامرأة ربعة, وقالوا أيضًا: اليفعة, وهو من ناهز البلوغ, قالوا هذا للمذكر والمؤنث, قالوا أيضًا: هذا فتًى يفعة, وهذه فتاة يفعة؛ فلكون ربعةٍ, ويفعة في الأصل صفتين للنفس, أي: نفس ربعة, ونفس يفعة, ولفظ النفس من المؤنث.
وقد تتصل تاء التأنيث الفارقة ببعض الأسماء الجامدة, وهي أسماء مسموعة قليلة, ومنها: امرأة, ورجلة, وإنسانة, وغلامة, وأسدة, وذلك من المسموع الذي يحفظ ولا يقاس عليه, لكنَّ هناك صفاتٍ يستوي فيها المذكر والمؤنث, فيستغنى فيها عن الاقتران بتاء التأنيث, وهي فعول بمعنى فاعلٍ, وهو الدال على الذي فعل الفِعْلة, ومن أمثلته: رجل صبور, وامرأة صبور -يستوي فيه المذكر والمؤنث- ورجل شكور وامرأة شكور, ورجل حقود وامرأة حقود, ورجل نفور وامرأة نفور, كلها على فعول, وهي بمعنى فاعل: فصبور بمعنى صابر, وشكور بمعنى شاكر, وحقود بمعنى حاقد, ونفور بمعنى نافر.
وقد علل الشاطبي لعدم دخول التاء في فعولٍ هذا بأن الصفة التي على هذا الوزن لا تجري على الفعل, فلا تحمل عليه في التأنيث, أي: أن أفعال هذه الصفات تؤنث لتأنيث مرفوعها، ودخول التاء على الصفة محمول على فعلها إذا كانت جارية عليه, هذا هو الشرط: تحمل الصفة على الفعل بالنسبة للتأنيث, إذا كانت الصفة جارية على فعلها, والصفة هنا غير جارية, والمعنى: أن تكون الصفة جارية على فعلها, أي: أن يكون الفعل قد اطردت فيه هذه الصفة, ولا شك أن الأفعال التي وردت في الأمثلة السابقة لا يطرد الوصف منها على وزن أفعالها؛ ومن ثَمَّ جاءت الصفات مغايرة للأفعال؛ لكونها غير جارية على هذه الأفعال, ومن فعول بمعنى فاعلٍ قوله تعالى: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّ} (مريم: 28) كلمة {بَغِيًّ} أصله: بَغُويًا, وبغوي على وزن مفعول: اجتمعت الواو والياء, وسبقت إحداهما بالسكون, فقلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء, فصار بغويًا إلى بغيًا, مع إبدال ضمة الغين كسرة؛ لمناسبته الياء.
أما قولهم: امرأة مَلُولة من الملل, وهو السآمة, فكلمة امرأة ملولة هو بمعنى مالَّة, ففعول بمعنى فاعل, ومع ذلك نلاحظ أن الكلمة قد ختمت بالتاء, وقالوا أيضًا: امرأة فروقة أي: فارقة من الفرق, وهو الخوف ونحوهما, قد جاء فعول فيه بمعنى فاعل, ومع ذلك لحقته التاء, فالتاء فيه ليست هي الفارقة بين المذكر والمؤنث التي نتحدث عنها, وإنما هي للمبالغة بدليل دخولها في المذكر, والتاء الفارقة إنما تدخل على المؤنث فقط, لكنهم قالوا: رجل ملولةٌ, وقالوا: رجل فروقة مما يدل على أن هذه التاء ليست التاء الفارقة.
قلنا: إن ما كان على وزن فعولٍ بمعنى فاعل، فلا تلحقه التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، وأما قولهم "امرأة عدوة"، وفيه فعول بمعنى فاعل، ومع ذلك قد لحقته التاء، فأصله عدُووَة بواوين، أدغمت الأولى في الثانية.
وقد حكم الصرفيون عليه بالشذوذ -لخروجه عن القاعدة- ومع ذلك فقد قيل: إنه محمول على صديقةٍ الذي لا يمتنع عليه اتصال التاء الفارقة، كما حدث العكس، وهو حمل صديقٍ، وهو على وزن فعيلٍ بمعنى فاعل، ولا تمتنع منه التاء الفارقة حملوه على عدوٍ، وهو فعول بمعنى فاعل، الذي تمتنع عليه التاء الفارقة. 
وذلك في قول الشاعر:
فلو أنت في يوم الرخاء سألتيني 
طلاقك لم أبخل وأنت صديقي 
والقياس: وأنت صديقة، وهم يحملون الضد على ضده، كما يحملون النظير على نظيره، فإذا كان هذا الوزن، وهو فعول إذا كان بمعنى مفعولٍ، وليس بمعنى فاعل، لو كان دالًّا على من وقع عليه الفعل لا من وقع منه الفعل، لحقته التاء الفاصلة جوازًا لا وجوبًا. 
ومن أمثلته "جمل ركوب" بمعنى مركوب فعول هنا بمعنى مفعول، قالوا: وناقة ركوبة، وقالوا أيضًا "طعام أكول" أي: مأكول، وفاكهة أكولة أي: مأكولة، وإنما لحقت التاء الفارقة وزن فعول هنا، مع أنه لم يجرِ على فعله للفرق بين ما كان على فاعل، وما كان على مفعول. 
على أنه يكثر حذف التاء منه أي: من هذا الذي على وزن مفعول أيضًا، كالذي على وزن فاعل، فيقال: "ناقة ركوب" و"فاكهة أكول" و"بقرة حلوب". 
الوزن الثاني من الصفات التي لا تلحقها التاء الفارقة "مفعال" بكسر الميم، ومن أمثلته "رجل معطار" و"امرأة معطار" لكثير العطر وكثيرته، ورجل مهزار، وامرأة مهزار؛ لكثير الهزر وهو سخط الكلام، وكثيرته، ورجل منحار، وامرأة منحار؛ لكثير النحر وكثيرته، ورجل مفراح وامرأة مفراح؛ لكثير الفرح وكثيرته. 
وإنما لم تقترن هذه الصفات التي على هذا الوزن بالتاء؛ لعدم جريها على أفعالها أي: أن الوصف من أفعالها لا يطرد على هذا الوزن، وشذ قولهم "امرأة ميقانة" بالقاف والنون من اليقين، وهو عدم التردد، كما شذ قولهم "امرأة مطرابة" أي: شديدة الطرب، والقياس: امرأة ميقان، وامرأة مطراب، من غير تاء في الكلمتين، كما يقال في المذكر: رجل ميقان، ورجل مطراب. 
الوزن الثالث الذي لا تلحقه التاء الفارقة من الصفات "مفعيل" بكسر الميم، ومن أمثلته: "رجل معطير" و"امرأة معطير"؛ لكثير العطر وكثيرته، ورجل منطيق، وامرأة منطيق؛ للبليغ والبليغة، وشذ قولهم: "امرأة مسكينة" بالتاء لخروجه عن القاعدة. 
ومع ذلك فإنه محمول على فقيرة، قال سيبويه في (الكتاب) (3/ 640)، وقالوا: مسكينة شبهت بفقيرةٍ؛ حيث لم يكن في معنى الإكثار، فصار بمنزلة فقيرٍ، وفقيرةٍ أي: أن الكلمات التي جاءت على "مفعيل" واستوى فيها المذكر والمؤنث من غير تاء. 
نلاحظ أن أفعالها تفيد معنى الإكثار، كقولهم "معطير" للرجل والأنثى وقولهم "منطيق" للرجل والأنثى أيضًا. 
أما كلمة مسكينة فليس فيها معنى الإكثار، ومن ثم حملوه على فقيرة، ثم قال أي: سيبويه، وقالوا أيضًا: امرأة مسكين، فقاسوه على امرأةٍ جبان أي: أنه سمع أيضًا امرأة مسكين من غير تاء على القياس. 
الوزن الرابع من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث من غير تاءٍ فارقة: "مِفعَل" بكسر الميم وفتح العين، ومن أمثلته: رجل مِغْشَم، وامرأة مغشم كذلك، ورجل مدعس، وامرأة مدعس، وعلة عدم لحاق التاء الفارقة في هذا الوزن عدم جريه على فعله أيضًا. 
الوزن الخامس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث من غير تاءٍ فارقة: "فعيل" بمعنى: "مفعول" ومن أمثلته: "رجل جريح" و"امرأة جريح" ورجل قتيل، وامرأة قتيلة، و"وجه دهين" و"لحية دهين" و"شعر خضيب" وهو ما تلون بالخضاب أي: الحناء ونحوه، و"كف خضيب". 
وشذ قولهم "ملحفة جديدة" بالتاء؛ لأنها بمعنى مشدودة، فكان القياس أن لا تلحقها التاء، فإن كان "فعيل" هذا بمعنى "فاعلٍ" لحقته التاء، نحو قولهم "امرأة رحيمة" وظريفة وكريمة وأديبة. 
قالوا: ليكون ذلك فرقًا بين "فعيلٍ" بمعنى مفعولٍ و"فعيل" بمعنى فاعلٍ؛ ولأن فعيلاً بمعنى فاعلٍ يجري على فعله، فالأفعال رحم من قولهم "امرأة رحيمة"، وظرف من قولهم "امرأة ظريفة"، وكرم من قولهم "امرأة كريمة"، وأدب من قولهم "امرأة أديبة" هذه الأفعال "رحم" "ظرف" "كرم" "أدب" يأتي الوصف منها قياسًا مطردًا على فعيل. 
إذًا الوصف هنا يجري على فعله، وننبه هنا على ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: ننبه على أن عدم التاء الفارقة من "فعيلٍ" بمعنى مفعول غالب في الأكثر الأعم، وهو مع كثرته غير مقيس، فقد تلحقه هذه التاء، قالوا: صفة "ذميمة" بمعنى "مذمومةٍ"، وخصلة حميدة بمعنى محمودةٍ، وكلتاهما بالتاء. 
الأمر الثاني: ننبه على أن عدم التاء الفارقة من "فعيلٍ" بمعنى مفعول، إنما هو بشرط أن تكون الصفة جاريةً على موصوفٍ ظاهر، أو مقدر. 
بمعنى أن يكون الموصوف بهذه الصفة ملفوظًا به، أو منويًّا بدليلٍ يدل عليه، أما إذا استعملت هذه الصفة استعمال الأسماء أي: استعملت غير مسبوقة بمسبوقٍ بموصوفٍ، ظاهر أو منويٍ بدليلٍ يدل عليه، لحقت التاء الصفة، ومن أمثلة ذلك "رأيت قتيلةً" هنا جاء الوصف من غير أن يكون مسبوقًا بموصوف، فيقال في هذه الحالة: إن الوصف جرى مجرى الأسماء، أو إن الصفة لم تجر على موصوفٍ ظاهرٍ أو مقدر. 
ومن ثم جاء الوصف هنا بالتاء "رأيت قتيلةً" وتقول: أبصرت في المجزر ذبيحةً، أو نطيحةً استعملت هذه الصفات استعمال الأسماء بمعنى أنها لم تسبق بذكر الموصوف بها. 
وإنما جاءت التاء هنا فرارًا من اللبس؛ لأنه لم يذكر الموصوف، فلا يدرى، أهو مذكر أم مؤنث؟ فتأتي التاء لتدل على أن الموصوف بهذه الصفات إنما هو مؤنث. 
الأمر الثالث: أن فعيلًا بمعنى فاعل، قد تحذف منه التاء الفارقة، قيل ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ} (الأعراف: 56) ومن ذلك أيضًا كما قيل قوله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (يس: 78) وإلى هذه الأوزان الخمسة التي تأتي الصفات المشتقة فيها من غير تاء فارقة أي: تأتي وقد استوى فيها المذكر والمؤنث، أشار ابن مالك -رحمه الله- إليها بقوله: 
وَلاَ تَلِى فَارِقةً فَعُولاَ أصلاً 
وَلاَ المِفعَالَ وَالمفعِيلاَ
أي: لا تلي التاء هذه الأوزان حالة كونها فارقة بين المذكر والمؤنث، كما أن قوله: "فعولا أصلاً" أراد به فعول الذي بمعنى فاعل؛ لأنه أكثر من فعول الذي بمعنى مفعول، فهو أصل له، قال بعد ذلك ذاكرًا بقية الأوزان: 
كَذَاكَ مِفعَلٌ وَمَا تَلِيهِ
 تَا الفَرقِ مِن ذِى فَشُذُوذٌ فِيهِ
وَمِن فَعِيلٍ كَقَتِيلٍ إن تَبِع           موصُوفَهُ غَالِبًا التَّا تَمتَنِع
وهناك وزنان لم يشر إليهما ابن مالك في الألفية، وهما: "فَعال" بفتح الفاء، ومن أمثلته: "امرأة حصان" أي: عفيفة أو متزوجة، و"امرأة رزان" أي: ذات ثباتٍ ووقارٍ وعفاف، ومع ذلك فهي رزينة في مجلسها، قال حسان بن ثابت في مدح أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنه-:
حَصانٌ رَزانٌ ما تُزِنُّ بِريبَةٍ 
وَتُصبِحُ غَرثى مِن لُحومِ الغَوافِلِ
فجاءت هذان الصفتان "حصان رزان" من غير تاء التأنيث مع أنهما جاريتان على مؤنث، وذلك بسبب كونهما غير جاريتين على فعل، ومن ذلك أيضًا قولهم "امرأة جبان" وسمع جبانة كذلك. 
الوجه الثاني الذي لم يشر إليه ابن مالك في الألفية "فعال" بكسر الفاء، ومن أمثلته قولهم "جمل كناز" أي: مكتنز اللحم، و"ناقة كناز" و"رجل لكاك" أي: قليل اللحم و"امرأة لكاك"، وجمل دلاث وهو السريع السير وناقة دلاث، وقالوا أيضًا درع دلاص، وهي الدرع اللينة، ولم تؤنث الصفة التي على هذا الوزن أيضًا؛ لكونها غير جارية على فعلها. 
ولذلك ينبغي أن نضيف هذين الوزنين، وهما وزن "فَعال" ووزن "فِعال" إلى الأوزان الخمسة السابقة؛ لأنهما أيضًا مما يستوي فيهما المذكر والمؤنث، من غير تاءٍ فارقة. 
أغراض زيادة التاء لغير التأنيث:
 قد تأتي التاء المربوطة المحركة بغرض آخر غير الفصل بين المذكر والمؤنث، ومن أهم الأغراض الأخرى التي تأتي لها هذه التاء ما يأتي:
الدلالة على الوحدة، وتسمى تاء الوحدة، وذلك حين تأتي هذه التاء للفرق بين الآحاد المخلوقة، وآحاد المصدر، وبين أجناسها، والمراد بالجنس هنا ما يدل على القليل والكثير بلفظ واحد. 
ومن أمثلة دخولها على الآحاد المخلوقة للفرق بينها، وبين أجناسها: نخل ونخلة، وتمر وتمرة، وشجر وشجرة، وبط وبطة، ونمل ونملة، ففي قوله تعالى: {قَالَتْ نَمْلَة} (النمل: 18) يجوز أن تكون النملة أن يكون مذكرًا، والتاء للوحدة، كالتاء التي في الفعل: قالت، ويجوز وجه آخر سيأتي لاحقًا. 
لاحظوا أن التاء هنا في تمرة، وشجرة، وبطة، ونملة، جاءت بالدلالة على الآحاد، أي: أن تمرة واحدة، وشجرة واحدة، وبطة واحدة، ونملة واحدة، ونخلة واحدة. 
أيضًا ومن أمثلة دخول التاء التي للوحدة على آحاد المصادر: ضربة وضرب، وإخراجة وإخراج، وانطلاقة وانطلاق، وقد جاءت تاء الوحدة قليلاً للفرق بين الآحاد المصنوعة، وأجناسها كـ"سفينة" و"سفينٍ" ولبنة ولبنٍ، وربما لحقت الجنس، وفارقت الواحد، وهو قليل. 
ومن أمثلته "كمأة" وهو نوع من الفطر يطبخ ويؤكل، وفقعة وهو نوع من الكمأة، فكمأة، وفقعة من أسماء الجنس، والواحد "كمء" و"فقع". 
وقال بعضهم: إن المقترن بالتاء هو الواحد، والمجرد منها هو الجنس، والأكثرون على الأول.
الثاني والثالث من أغراض مجيء التاء لغير التأنيث، الدلالة على المبالغة، أو تأكيد المبالغة، هذان من أغراض مجيء التاء أيضًا، فمن أمثلة مجيء التاء للمبالغة، دخولها في الصفة التي على وزن "فاعل" كقولهم: فلان راوية، وفلان نابغة. 
ومن مجيئها لتوكيد المبالغة، دخولها على بعض صيغ المبالغة، كقولهم: رجل نسابة لكثير العلم بالأنساب، ورجل مطرابة لشديد الطرب، ورجل فروقة لشديد الفرق وهو الخوف. 
الغرض الرابع الذي تأتي له التاء، وليست للتأنيث: التعويض من حرفٍ أصلي، فقد تجيء عوضًا من الفاء، نحو عدة، وهو مصدر وعد وأصل المصدر "وعد" فكرهوا ابتداء الكلمة بواوٍ مكسورة، فنقلوا كسرة الواو إلى العين، ثم حذف الواو، ويعوض منها التاء في غير محل المعوض منه؛ لأن تاء التأنيث لا تقع صدرًا. 
وقد تجيء عوضًا من العين كإقامة واستقامة؛ عوضًا من العين عند الأخفش والفراء، وقد تجيء عوضًا من اللام في مثل سنةٍ، وأصلها سنو أو سنه بدليل قولهم في الجمع: سنوات أو سنهات، فكرهوا تعاقب حركات الإعراب على الواو؛ لاعتلالها وعلى الهاء؛ لخفائها فحذفوا الواو، والهاء، وعوضوا من المحذوف التاء في محل المعوض منه على القياس؛ لعدم المانع.
الخامس من أغراض مجيء التاء لغير الفرق: أن تكون عوضًا من حرفٍ زائد لمعنى، وهو ياء النسب، ومن أمثلة ذلك، قولهم في جمع أشعثيٍ الجمع الأقصى، قالوا: أشاعثة، وفي جمع أزرقي: أزارقة، وفي جمع مهلبي مهالبة، والأول منصوب إلى أشعث، والثاني إلى أزرق، والثالث إلى مهلبي. 
فالتاء في الجمع الأقصى: أشاعثة، وأزارقة، ومهالبة ونحو هذا الجمع عوض من ياء النسب في مفرد، وذلك أنهم إذا أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع التكسير، وجب حذف ياء النسب؛ لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان، فلا يقال في النسب إلى رجالٍ رجالي، بل يقال رجلي بالرد إلى المفرد، كما ستعرف في باب النسب إن شاء الله تعالى. 
فحذف في الجمع الأقصى ياء النسب، وصارت التاء عوضًا منها.
السادس من أغراض مجيء التاء لغير التأنيث: أن تكون عوضًا من حرفٍ زائدٍ لغير معنى، وهو ياء الجمع الأقصى الذي على مثال "مفاعيل" ومن أمثلته قولهم: "زناديق" و"زنادقة" في جمع زنديقٍ، فالتاء في زنادقةٍ عوض من ياء "زناديق" فإذا جيء بالياء لم يُجَأ بالتاء، فالياء والتاء متعاقبان. 
السابع من أغراض مجيء التاء لغير التأنيث: التعريب أي: الدلالة على كون واحد الجمع الأقصى معرّبًا، ومن أمثلته: جواربةٍ في جمع جورب. 
قالوا: جورب معرب كورب، والكورب بالكاف ترجمته الحرفية:  "قبر القدم" ، ومن أمثلته أيضًا قولهم: موازجة في جمع: موزجٍ، والموزج: هو الخف، فارسي معرب. 
وقولهم أيضًا كيالجةٍ في جمع "كيلجةٍ" والكيلجة مقدار من الكيل معروف، وقد وجدت تاء العجمة، أو التعريب في المفرد والجمع معًا، كيالجة وكيلجة. 
ومن أمثلته كذلك "صوالجة" في جمع صولجٍ، وصولجانٍ وصولجانة فارسي معرب، وهو العود المعوج، من أمثلته طيالسة في جمع طيلسان، وطيلسان وطيلسٍ، وهو ضرب من الأكسية أسود فارسي معرب، وتسمى التاء في الجموع السابقة، وفي مفرداتها: تاء العجمة، أو تاء التعريب، أتي بها بالدلالة على أن أصل مدخولها أعجمي، فعرب. 
والفرق بين المعرب وغيره: أن العرب إذا استعملت الأعجمي، فإن خالفت بين ألفاظه فقد عربته وإلا فلا، وليست تاء العجمة أو تاء التعريب هذه على سبيل اللزوم، بل قد يقال: الجوارب، والموازج.
الثامن من أغراض مجيء التاء: الدلالة على تأنيث الجمع، وذلك في أربع صفات، وهي الصفات التي تستعمل استعمال الأسماء، أي: التي تأتي غير مسبوقةٍ بموصوفاتها، وهي على وزن فاعلٍ أو فعالٍ، أو صفةٍ منسوبةٍ بياء النسب. 
ومن أمثلة ذلك قولهم: "مرت بنا السابلة" و"السابلة" هم: أبناء السبيل المختلفة في الطرقات، ومرت بنا الواردة، وهم القوم يردون الماء، والشاردة وهي الإبل المطرودة، وقولهم: الجمالة، والبغالة، والحمارة، وقولهم: البصرية، والكوفية، والمروانية، والزبيرية، فكل كلمة من الكلمات السابقة، ونحوها تدل على الجمع، وتنتهي بتاء التأنيث. 
قالوا: لأن ذا التاء في مثله صفة للجماعة تقديرًا، كأنه قيل: جماعة سابلة، وجماعة جمالة، وجماعة بصرية، وجماعة كوفية إلى آخر الأمثلة المذكورة. 
والجماعة مؤنث مجازي، ومن ثم جاءت هذه الصفات للدلالة على تأليفها. 
الغرض التاسع الدلالة على تأكيد تأنيث الجمع، ودخول التاء لهذا الغرض، إما واجب وإما جائز، فيجب في بنائين أي: في وزنين من أوزان الجموع، وهما "أفعلة" كـ"أغربة" في جمع "غراب" و"فعلة" كفديةٍ، ويجوز في ثلاثة أبنية وهي: "فعالة" كجمالةٍ، وقد تلزم في هذا البناء، كما في حجارةٍ. 
البناء الثاني: "فعولة" كصقورة، وبعولةٍ وخلوطةٍ، وقد تلزم في هذا البناء كعمومة، وخئولة. 
البناء الثالث: الجمع الأقصى كـ"صياقلة" وهو جمع "صيقلٍ" وهو من يشحذ السيوف ويجلوها، وملائكة، ولا تلزم. 
هذه هي أهم الأغراض التي تأتي فيها التاء المحركة المربوطة غير فارقةٍ بين المذكر، والمؤنث، ونختم هذه المواضع بالتنبيه على أمورٍ ثلاثة: 
الأمر الأول: التاء في المواضع السابقة تدل على التأنيث اللفظي لما هي فيه، بدليل تأنيث ضميرها، ما عدا التي للمبالغة أو لتأكيد المبالغة. 
الأمر الثاني: أن ما لا يتميز مذكره عن مؤنثه، فإن كان فيه التاء، فهو مؤنث مطلقًا، كالنملة للمذكر، والمؤنث، والقملة للمذكر والمؤنث، وإن كان مجردًا من التاء، فهو مذكر مطلقًا، كالبرغوث للمذكر والمؤنث.
الأمر الثالث: أن الأصل في الصفات المؤنثة أن تلحقها التاء الفارقة، ويغلب في الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن "فاعلٍ" أو على وزن "مفعلٍ" يغلب فيها ألّا تلحقها التاء، إن لم يقصد فيها معنى الحدوث، كحائضٍ، وطالقٍ، ومرضعٍ، ومطفلٍ، فإن قصد فيها معنى الحدوث لزمتها التاء، نحو "حاضت المرأة" فهي حائضة، وطلقت فهي طالقة. 
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} (الحج: 2) قال الزمخشري: فإن قلت لما قيل "مرضعة" دون "مرضع" قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، و"المرضع" التي من شأنها أن ترضع، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل في الآية الكريمة مرضعة بالتاء؛ ليدل على أن ذلك الهول، إذا فوجئت به هذه، وقد ألقمت الرضيع ثديها، نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة.
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